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  مقدمة 
وكان الخطأ  ،بالمجتمع امرتبطً ا مهماالمدنية تطورة مسؤوليشهدت ال

، وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين ،ة المدنيةمسؤوليالأساس للهو 
لمحنة الضحايا  هتمامإلى مزيد من الا وقد أدى ذلك ؛تضاعفت الحوادث 

وقد نهج الفقه هذا التطور لمفاهيم  ،لمصلحة الآخرين وتسهيل تعويض الخسائر
رافقه التنشئة الاجتماعية ت توكان ،الضمان على وجه الخصوص الخطر أو
ومن هذا ، من خلال تطوير التأمين أو ضمان الأموال للمضرور، للمخاطر

  .)١(ة المدنية من خلال هدف إصلاح الضرر مسؤوليالمنطلق يتم تحريك ال

العربية المخصص  اللغةالوارد في  الاصطلاحضح في يت الأمر لاو
مصطلح  استعمالفإن ، "، وهو مصطلح " التعويضضررلفكرة جبر ال

"réparation" لا يدع ذي يترجم إلى العربية " بالإصلاحوال، باللغة الفرنسية "
تقرير التعويض للإصلاح وجبر  بشأنللشك حول نية المشرع  مجالاً

  .)٢(الضرر
بتعويض الضرر المترتب  لتزامة المدنية هي الامسؤوليفال ،وبالتالى

، ات الأصلية ينشأ بعضها من العقدلتزاموالا، أصلي سابق التزامب خلالالإعلى 
لذا فقد جرى الفقه على التمييز بين نوعين من  ؛والبعض الآخر من القانون

عقدي  التزامب الإخلالة الناشئة عن مسؤوليعرف الفتُ، ة المدنيةمسؤوليال
ة مسؤوليانوني ق التزامب الإخلالة المترتبة عن مسؤوليوال، ة عقديةمسؤولي

ة قيام رابطة عقدية بين مسؤوليمن الالأول ويفترض النوع ، )٣(تقصيرية 

                               
(1) J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, PUF 201٤, notion 

n° 8: La responsabilité, p. 495 et s. 
 م.١٩٩٠د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام، بدون ناشر،  )٢(
الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات الجزء الثاني في  - سد. سليمان مرق )٣(

 .١١، ص ١٩٨٨سنه  الفعل الضار والمسؤولية المدنية
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ة التقصيرية فتقوم حين تنتفي هذه الرابطة مسؤوليأما ال، والمضرور مسؤولال
لأحد نوعي  امقرر في ذمته وفقً التزامومتى أخل شخص ب، فيما بينهما

تجاه  مسؤولاً ، أصبحر للغيرضر الإخلالوترتب على هذا ، ة المدنيةمسؤوليال
وتهدف ، بجبر ضرره وتعويضه عما أصابه من ضرر اوملتزم ،المضرور

دون ، اللاحقة بالمضرور الأضرار الوظيفة الإصلاحية للتعويض إلى جبر 
ة على الذنب مسؤوليحاجة إلى التعويض الكامل الذي ارتبط بتأسيس ال

بدأت فكرة التعويض الكامل  ة عن هذا الأساسمسؤوليوبابتعاد ال ،الأخلاقي
  .ليحل محلها التعويض العادل تتلاشى

أو عن أحيانًا هذا التعويض قد يقوم به المشرع بالنص الصريح  وتقدير
وهو التقدير القانوني ، أخرىأحيانًا ة بحد أقصى مسؤوليطريق تحديد ال

دو ا لما يببه وفقً نة يقومامسؤوليطرفى البين تفاق وقد يتركه لا، للتعويض
، وفي تفاقي للتعويضوهو التقدير الا ،من ظروف المعاملات وملابساتها الهم
وقد يمنح المشرع  ،ا بهذا التحديدحالتي التقدير هاتين يكون القاضي ملزم تاكل

  .وذلك هو التقدير القضائي للتعويض، حرية مطلقة للقاضي لتقديره

 ،انون المدنيالارتكاز في القنقطة  ن تكونلأالمسؤولية في طريقها و
ن أوهي  ،وكذلك أهم ظاهرة في تطور الفكر القانوني في العصر الحاضر

 ؛فكرة مهجورةالآن ت أصبح القانون كأساس المعاملاتالمدنية أمام  المساواة
 الفرنسيةالتي خلقتها الثورة  السياسية المساواةتوائم  المدنية المساواةإذ 

هو من  المدنية المساواةي الذي قرر والقانون المدن ،الإنسانبإعلانها لحقوق 
كان  الذي المساواة أعلي مبد حريصة الديمقراطيةولقد ظلت  ،وحي تلك الثورة

ن تجدد هذا أفما ، موجودة آن ذاكمن جانب الطوائف التي كانت  امهدد
وعام التطبيق لا  امجرد اواحد ان نصأذلك  ،الخوف حتي زال حرصها عليه

أصوات الطوائف ومن ثم تعالت  ،المختلفةللمصالح  ةعمتواض ةيكفي إلا حماي
حكم  هذا التعارض بين ئوما فت ،علي وجه أكمل همصالح ةيطالب بحماي كل
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بما صدر  تلاشىن أرباب الطوائف والمهن أالتي ينشدها  ةالقانون وبين الحماي
  .)١(وبما بذله رجال الفقه من مجهود في هذا السبيل  ةمن تشريعات خاص

ع لجميع مواطني شرلم ي الحديثةينا في بعض القوانين أر أن فظهر
 المهنةتربطهم  الأفرادمن  مجموعةع لرراضها وإنما شُأو القاطنين في أالدولة 

وإذا كان القانون المدني يمنح الجميع الحق في  ،التي يشتركون في مزاولتها
ولكن القوانين  ؛قاتوالطب الأفرادي تمييز بين أالمدنية ولا يقر بالتمتع بالحقوق 

 ،في التمتع ببعض الحقوق الأفرادبين  المساواةعدم ب ةالحديثة تقر ببساط
في  ةمعين إلى طائفة مر معينأن يتوجه الخطاب من المشرع في أوبإمكان 

الذي كان عماد التشريع المدني  المساواةوبذلك تصدع مبدأ  ،المجتمع أفراد
عليه القانون المدني الذي  لم ينطوِمن هنا نشأ التقسيم الذي و، وقت وضعه

المهن  أصحاب أفرادفي التمتع بالحقوق وذلك ب الأفرادبين  المساواة أمبد هعماد
المناط بها  الأعمالفي  المسؤوليةالتي تحدد مقدار  الخاصةببعض التشريعات 

   ).٢(منها  عفاءوالإ المسؤوليةتلك المهن وكذا حدود تلك  أصحاب

قليلة  الأخير لم ينطوِ إلا علي نصوصي في تعديله والقانون المدني حت
ومع هذا فإن  ،التي يزاولونها المهنةوواجباتهم بحسب  الأفرادحقوق  ةبينم

الواحدة تحت  المهنة أفرادتجمع إلى  التنظيم النقابي أدت بغير شكالنزعة إلى 
 لشخصيته. سمه كعنوانٍاقرن بالشخص تُ مهنةت أصبح لواء واحد حتي

نظر  ةمن وجه فرادا للأ شك فيه أن التنظيم النقابي ليس تقسيمومما لا
علي  النقابات لا يقيم دليلاً ىحدإالقانون الخاص إذ مجرد قيد اسم الشخص في 

                               
موجز في النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول مصادر د. عبد الودود يحيى، ال )١(

 م.١٩٩٤الالتزام، دار النهضة العربية، 
) د. محمود السيد عبد المعطى خيال، الحدود الفاصلة بين المسؤولية التقصيرية ٢(

 م.  ٢٠٠٠والعقدية، بدون ناشر،  
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بحسب  الأشخاصحولها الشك في نزاع قضائي وليس تقسيم  أثير مهنته إذا
كزهم من علي مرا المهنةفي تحديد آثار  صعوبةإنما ال ،صعوبةمهنتهم موضع 

 حجم الفقهاء عن طرقهاأالدراسة  ناحيةوهي من  ،نظر القانون الخاص وجهة
 القانونيةفهم يخشون القول بأن تطبيق القواعد  ؛المدنية الحرية ألتقديسهم مبد

  .التي يزاولها الشخص المهنةمنوط ب

ن التميز غير ممكن لأ امرأالحقيقة تجاهل هذه  أصبح فقد ،الآنأما 
يلبث القانون  ولا ،لا يمكن إغفالها حتميةوبحسب مهنتهم ضرورة  دالأفرابين 

الحق  وءت فكره نشأصبح وهكذا ،لندائها ةستجابا علي الاأن يجد نفسه مجبر
المجردون  الأشخاصف ،نتهائه مقرونة بشخص صاحب الحق نفسهاه واستعمالو

أنفسهم  والمدين يجب أن يسبغوا علي ،والدائن ،في القانون المدني كالمالك
 .تهم عن نشاطهمومدى مسؤوليفتتحدد حقوقهم  ؛التي يزاولونها المهنةرداء 

علاقة  فالخطأ المهني الجسيم الذي ينسب إلى العامل في إطار ،لذلك
من خلال معرفة  يمكن معرفته والوقوف عليه بسهولة إلاّ العمل الفردية لا

برنا تنظيم علاقة العمل اعتوإذا ، النظام القانوني لعلاقة العمل في حد ذاتها
 فهذا يؤدي إلى القول بأن الخطأ المهني يمثل إخلالاً ،أساس تعاقديإلى يرجع 

وهذا ، ات المفروضة عليه بموجب عقد العمللتزاممن جانب العامل بالا
لأنه يستحيل من الناحية العملية الإلمام بكل  ؛يخلو من النقد الطرح لا

النظام الداخلي للمؤسسة  نها في عقد العمل أوات المهنية للعامل وتدويلتزامالا
، بالعقد حسب المفهوم التقليدي ملحقجزء  الأخيرنا أن هذا اعتبرحتى وإن 

ات المهنية لتزامتجاه تحديد كل الايمكن على ضوء هذا الا ومن ثمة لا
 ).١( لعاملإلى اخطاء المهنية التي يمكن نسبتها وبالتبعية تحديد الأ

                               
امعة الكويت، الطبعة الأولى د. إبراهيم الدسوقى أبو الليل، العقد والإرادة المنفردة، ج )١(

١٩٩٥. 
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بوجود عقد  يمكن القول بوجود خطأ مهني إلا وم لاوفي ظل هذا المفه
والتي مفادها أن  ،يقرها القانون أصبح يخالف الحقيقة التي وهذا ما ،العمل

لإثباتها مجرد  ويكفي ،علاقة العمل كما تنشأ بعقد كتابي فهي تنشأ بعقد شفهي
 مفهومى لإجعل البعض يرجع تنظيم علاقة العمل  وهذا ماالعمل لدى مستخدم، 

ا بمفهوم المؤسسة ا وثيقًارتباطًأي أن يرتبط العامل  ،جديد يسمى رابطة العمل
فيها يخضع للقواعد التي  اوكل من يكون عنصر ،ها خلية اجتماعيةاعتبارب

 ا لما يقتضيه حسن سيرات المهنية وفقًلتزاموهكذا تقررت الا، تحكمها
 .لمجتمع المهنيبنظام هذا ا الإخلالالمؤسسة ويتحقق الخطأ المهني عند 

ات الواقعة بصدد هذا الأساس القانوني لتنظيم علاقة ختلافغم الاور
ا وكان تدخله واضح ،بمنأى عن تنظيم هذه العلاقة فإن القانون لم يبقَ ،العمل

، في تنظيمها بقواعد آمرة مع الإبقاء على القواعد المكملة في أضيق الحدود
ات الملقاة على لتزاما الاالوقت مبينًا حماية حقوق العامل وفي ذات مستهدفً
ن يلتزام وجهالحق والا اعتبارا مقابلة لرب العمل على والتي تعد حقوقً ،عاتقه

ا عند إخلال العامل ومن ثمة يكون الخطأ المهني محققً، لعملة واحدة
عليها ضمن  اات التي يفرضها عليه القانون حتى ولو لم يكن منصوصلتزامبالا

  عقد العمل. 

ة المدنية مضمونها مسؤولية التقصيرية صورة من صور المسؤوليلاو
بالغير وكل إخلال  الأضرار القانوني العام الذي يقضي بعدم  لتزامبالا الإخلال
ويسأل من جراء  ،ة المدنية علي المخلمسؤوليالعام يرتب ال لتزامبهذا الا
جراء  علي ما ترتب علي فعله من أضرار للمضرور من بتعويضٍ الإخلال

ة مسؤوليالعام والتطور الذي حدث في نظرية ال لتزامبالا الإخلالهذا 
فلا يكفي أن يحدث الضرر بفعل  ،وهو تأسيسها على فكرة الضرر ،التقصيرية

 ؛بل يجب أن يكون ذلك الفعل خطأ، شخص حتى يلزم ذلك الشخص بتعويضه
الذي تقوم ة المدنية بل هو الأساس مسؤوليلأن الخطأ شرط ضروري لقيام ال


